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تقرير مؤسسة ماعت إلى لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة بخصوص دولة "الإمارات"
مقدم من: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ذات المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.
مقدم إلى: اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
تمهيد
صدّقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في السادس من أكتوبر من العام 2004، بيد أنها قد أبدت تحفظها على عدد بنود مواد الاتفاقية. ومنها المادة الثانية والتاسعة والخامسة عشر والسادسة عشر.
ولمّا كانت الغاية المثلى لمنظمات المجتمع المدني في مجموعها تتجسد في السعي الدؤوب لحماية حقوق الإنسان الأساسية كافة، ولمّا كانت حقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية في مضمونها العالمي، ولمّا كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إحدى هذه المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، فإنه بات من الضروري تناول أوضاع حقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة ما آلت إليه هذه الحقوق وما تواجه من تحديات لحقوقها الأساسية في تقرير مفصل يعرض على اللجنة الأممية المخولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
سوف نتناول في هذا التقرير حالة حقوق المرأة الإماراتية من خلال تتبع النصوص الدستورية والقانونية في دولة الإمارات التي تقنن أوضاع المرأة، وأهم الممارسات المجتمعية تجاهها، ناهيك عن تقديم عدد من التوصيات إلى الدولة الطرف لتحسين أوضاع حقوق المرأة بها، وهو ما سوف نتناوله على النحو التالي بيانه:
المرأة في الدستور والقوانيين الوطنية
أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أبدت تحفظها حين توقيعها في السادس من أكتوبر من العام 2004 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على عدد من نصوص وبنود هذه الاتفاقية، ولعل أهم هذه البنود والمواد التي تحفظت عليها،  ما تعلق منها بالبند (و) من المادة  الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، والتي تنص صراحة على الالتزام بتعديل أو إلغاء القوانين واللوائح والأعراف التمييزية والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، معتبرة أن هذه الفقرة تنتهك إلى حد كبير قواعد الميراث المقررة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبرها الإمارات مصدرًا أساسيًا للتشريع، الأمر الذي جعلها غير ملزمة بأحكام هذه المادة وفقًا لتشريعاتها الوطنية. ([footnoteRef:1]) [1:   International Federation for human rights,  Women's Rights in the United Arab Emirates (UAE) Date of entry: January 14, 2021, published on the following link: https://www.fidh.org/IMG/pdf/UAE_summaryreport_for_CEDAW.pdf
 

] 

وفي السياق ذاته، تحفظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المادة التاسعة من الاتفاقية والمتعلقة بحقوق منح الجنسية، إذ تنص الفقرة الثانية منها على أنه من الضروري أن تمنح الدول الأطراف في الاتفاقية المرأة حقاً مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. وهو ما اعتبرته دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً داخلياً يحكمها، ويتم وضع شروط وضوابط ذلك من خلال التشريع الوطني للدولة، وهو جعلها غير ملزمة بنصوص هذه المادة وفقًا لتشريعاتها الداخلية.
وعلى ذات النحو، تحفظت الإمارات على البند الثاني من المادة الخامسة عشر من الاتفاقية، وهو البند الذي يشير في فحواه إلى الأهلية القانونية والشهادة والحق في إبرام العقود، إذ ينص هذا البند صراحة على أنه "تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية". بيد أن دولة الأمارات العربية المتحدة اعتبرت هذا البند مخالفًا على نحو معتبر لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما جعلها تتحفظ عليه على النحو الذي جعله غير وارد في تشريعاتها الداخلية وغير ملتزمة بتطبيقه.
كما تحفظت الدولة الطرف على نص المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساواة في حقوق الزواج والعلاقات الأسرية بين الرجل والمرأة، معتبرة أن بعض نصوصها خاصة المتعلقة منها بحق المرأة أثناء الزواج وعند فسخه، تتعارض على نحو بين مع نصوص الشريعة الإسلامية، ومن ثّم فهي غير ملتزمة بتطبيقها. ([footnoteRef:2]) [2:  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة. حقوق الإنسان. مكتب المفوض السامي، تاريخ الدخول: 14 يناير 2021، تجدونها منشورة على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  ] 

وتعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن قلقها تجاه بعض التشريعات الداخلية التي تتناول أوضاع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم سنها على نحو غير متوافق مع بعض من مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.
وعليه فإن ثمة حاجة لمراجعة مثل هذه التشريعات الواردة في الدستور الإماراتي، وفي اللوائح والقوانين الداخلية التي تتناول أوضاع المرأة الإمارتية على النحو الذي يكفل تعزيز حقوقها وبما يتلاءم مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ونصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة.
الممارسات التمييزية والصور النمطية التقليدية عن المرأة
على الرغم من الأولوية التي منحتها الحكومة الإماراتية من اجل تمكين المرأة على المستوي السياسي والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، والعمل على المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز في العمل والمجتمع وتمكينها في جميع المجالات. ففي 8 مارس 2015، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتوفر الاستراتيجية إطاراً للحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط تجعل دولة الإمارات ضمن أكثر الدول تقدماً في مجال تمكين المرأة.
فخلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في أكتوبر 2019، تقدمت 200 امرأة للترشح من بين 555 مرشحا سجلوا في هذه الانتخابات، فكانت نسبة ترشح النساء تساوي 36 في المئة من المجموع. وفازت سبع نساء من بين عشرين عضواً جديداً انتخبوا لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، كما تشارك المرأة في الحقائب الحكومية الرئيسية المرتبطة بتمكين المرأة على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل التعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العام، والشباب. كما اعتمد مجلس الوزراء عدداً من السياسات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع القضائي والبعثات الدولية وعمليات حفظ السلام.
وتقود دولة الإمارات تدابير تمكين المرأة في السلك الدبلوماسي. وقد بلغت نسبة العاملات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 49.5 في المئة، بما في ذلك سفيرات بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وسفيرات هولندا وألمانيا وفنلندا والدانمارك. وتشكل النساء حوالي 60 في المائة من خريجي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.
في مايو 2015أنشأت الحكومة، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان استمرار المرأة الإماراتية في لعب دور رائد في تنمية البلاد. ويضطلع المجلس بعدة مهام، بما في ذلك استعراض التشريعات والسياسات والبرامج لتحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل. كما تعمل دولة الإمارات على زيادة حصة المرأة من القوى العاملة. حيث تشغل النساء 66 في المائة من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 30 في المائة من المناصب القيادية العليا المرتبطة بأدوار صنع القرار. وتشغل المرأة 75 في المائة من القوى العاملة في قطاعي التعليم والصحة. وتدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم، وتشغل النساء 15 في المائة من المناصب في مجالس الغرف التجارية والصناعية على مستوى البلاد.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أنه على الرغم من ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل في الإمارات مؤخرًا، بيد أن وصول المرأة إلى مواقع المسؤولية لا زال منخفضًا للغاية، إذ أن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب ذات مسؤولية اتخاذ القرار داخل الشركات الإماراتية تشكل 5% فقط. مقارنة مع القطاع العام، والذي تشكل نسبة النساء 66٪ من إجمالي الموظفين، إلا أن 30% منهن فقط يشغلن مناصب رفيعة المستوى. ([footnoteRef:3]) [3:      International Federation for human rights, Women’s Rights in the United Arab Emirates (UAE)/ , previous reference.] 

التوصيات
انطلاقا من الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان في نطاقها العالمي، توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة باتباع عدد من الإجراءات لتعزيز حقوق المرأة على النحو الذي يجعل حقوقها تأتي على قدم المساواة مع الرجل، وتتضح أهم هذه التوصيات في الاتي:
· النظر في رفع التحفظات التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،والتصديق على بروتوكول الاتفاقية الاختياري. 
· تبني عدد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف القضاء على الصور النمطية التمييزية حول دور المرأة في المجتمع.
· رفع مستوى الوعي العام بحقوق المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
· الغاء الأحكام القانونية كافة التي تحمل في مضمونها تمييزًا صريحًا ضد المرأة خاصة فيما يتعلق منها بقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون المواطنة.
· استمرارالحماية اللازمة للنساء المهاجرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون العمل، واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل حمايتهن من الاستغلال المادي والجسدي والجنسي.
· اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تمكين المرأة على الصعيد السياسي، وزيادة نسبة تمثيلها في المناصب القيادية.
· إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تعيق حرية المرأة في التنقل.
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